
 دمشق – تكافح السلطات السورية من 
أجل تفادي قسوة عقوبات قانون ”قيصر“ 
الأميركــــي، والــــذي ضيّق الخناق بشــــكل 
كبيــــر على اقتصاد البلد المشــــلول أصلا، 
بعد أن تســــبب في تقييد نشاط الصناعة 
عمومــــا وظهــــرت تأثيراته علــــى مجالات 
حيويــــة كثيــــرة يتقدمهــــا قطــــاع تصنيع 

الأدوية.
وتسعى الجهات الحكومية إلى تقديم 
الدعم لهــــذه الصناعة التــــي دمرت خلال 
الحــــرب وجــــذب المزيــــد من المســــتثمرين 
من خلال اتخاذ مجموعــــة من الإجراءات 
الداعمــــة التي يوفرها قانون الاســــتثمار 
والذي سبق وأن استبعد كثيرون إمكانية 
تقديم الفــــرص المثالية لتدفقــــات الأموال 

بالنظر إلى الحظر الأميركي.

ويرى مهتمــــون بالشــــأن الاقتصادي 
السوري أنه رغم المحاولات التي تقوم بها 
حكومة نظام بشــــار الأسد من أجل إعادة 
الروح إلى هذه الصناعة، إلا أن الشكوك لا 
تزال تحاصر قدرتها على تجاوز جبل من 
المشــــكلات المتراكمة منذ اندلاع الأزمة في 
2011 حتــــى مع الدعم الــــذي تقدمه كل من 

روسيا وإيران لدمشق.
الســــورية  الأنبــــاء  وكالــــة  ونســــبت 
الرسمية إلى مدين دياب مدير عام الهيئة 
قوله الأربعــــاء إن الهيئــــة ”حريصة على 
تأمــــين كافة احتياجات المصانع من المواد 
الأولية المنتجة للأدويــــة محلياً من خلال 
طــــرح مجموعة من الفرص الاســــتثمارية 
بالتنسيق مع وزارتي الصحة والصناعة“.
ولفــــت إلى وجود خطــــوة متقدمة في 
هذا المجــــال عبر طرح فرص اســــتثمارية 
جديدة في الصناعات الدوائية لاستخراج 
وتصنيع الملح الدوائي وذلك في محافظة 
حمص بطاقة إنتاجية قدرت بنحو 11 ألف 
طن سنويا ويهدف إلى تأمين الاحتياجات 
وتقليــــل  الدوائيــــة،  للمصانــــع  المحليــــة 

الاعتماد على الاستيراد.
وأوضــــح دياب أن قانون الاســــتثمار 
الجديــــد يقدم تســــهيلات ومزايا وحوافز 
وإعفــــاءات ضريبيــــة ويهدف إلــــى إيجاد 
بيئة اســــتثمارية تنافســــية لجذب رؤوس 
الخبــــرات  مــــن  والاســــتفادة  الأمــــوال 
قاعدة  وتوســــيع  المختلفة  والتخصصات 
الإنتاج وزيادة فرص العمل ورفع معدلات 
النمــــو الاقتصــــادي وصــــولاً إلــــى تنمية 

شاملة ومستدامة.
وبعــــد أن كانت ســــوريا في الســــابق 
ضمن كبــــار منتجي الأدوية فــــي المنطقة، 
حيث كانت في المرتبــــة الثانية بعد مصر 
في تغطيــــة الطلب المحلــــي، دُمّرت الكثير 
مــــن المصانع الكبــــرى بســــبب القتال أو 

اســــتولت عليها المعارضة المسلحة عندما 
بدأ الصراع بعد احتجاجات عام 2011.

ووفق تقديرات لمؤسسات مالية دولية 
كانت الصناعــــات الصيدلانية قبل اندلاع 
الأزمــــة الســــورية تغطي 93 فــــي المئة من 
حاجة الســــوق المحلية وتصدّر منتجاتها 

إلى 54 دولة عربية وأجنبية.
ولكــــن أثنــــاء الحرب خرجــــت العديد 
من مصانــــع الأدوية من الخدمة، بســــبب 
ســــيطرة فصائــــل مســــلحة علــــى مناطق 
واسعة وخاصة في ريف العاصمة دمشق 
ومدينة حلب وحمص، حيث توجد العديد 

من مصانع الأدوية فيها.
وتشــــير التقديرات الرســــمية إلى أن 
عدد المشــــاريع الصحية والطبية وصناعة 
الأدوية المستقطبة منذ العام 2017 ولغاية 
العام الماضي بلغ 17 مشــــروعاً وتجاوزت 
تكاليفها 16 مليــــار ليرة (13 مليون دولار) 

وستوفر على الأرجح ألفي فرصة عمل.
وتتوزع هذه المشروعات في محافظات 
ريف دمشق ثم اللاذقية فحمص وطرطوس 
والسويداء وحماة نفذ منها 3 مشاريع في 

اللاذقية وطرطوس.
وتبــــدو هــــذه المشــــاريع فــــي طريــــق 
مســــدود، حيــــث يؤكــــد رئيــــس المجلــــس 
العلمــــي للصناعــــات الدوائية الســــورية 
رشــــيد الفيصــــل وجود صعوبــــات كثيرة 
الدوائيــــة  الصناعــــات  قطــــاع  تعتــــرض 
أهمهــــا العقوبــــات الأميركيــــة، فضلا عن 
تحديات التصدير، والتي تتعلق بالأسعار 
والموافقــــات التــــي تفرضهــــا العديــــد من 

البلدان على الصادرات السورية.
وقال الفيصل إن ”ذلك أدى إلى ارتفاع 
أســــعار المــــواد الأوليــــة ومــــواد التعبئة 
والتغليف والمعــــدات وأجهزة الرقابة لدى 
دول المنشــــأ، فضــــلا عن ارتفــــاع تكاليف 
الشحن وحوامل الطاقة إضافة إلى ارتفاع 

الرسوم الجمركية وكل الرسوم الأخرى“.
وبحسب المجلس فإن مصانع الأدوية 
تؤمن قرابــــة 90 في المئة مــــن احتياجات 
الخاضعــــة  (المناطــــق  المحليــــة  الســــوق 
لســــيطرة النظــــام) من خــــلال 70 مصنعا 
قيــــد الإنتــــاج تتــــوزع في محافظــــة ريف 
دمشــــق فحلب وحمص وحماة وطرطوس 

واللاذقية.
وأشــــار الفيصــــل إلــــى وجــــود قرابة 
10 مصانــــع أغلبهــــا فــــي محافظــــة حلب 
متوقفــــة نتيجة تضررها خلال الأزمة وأن 
المجلس يعمل حاليا بالتعاون مع الجهات 
الحكوميــــة لمســــاعدتها على العــــودة إلى 
العمل كمــــا يوجد 20 مصنعا مرخصاً قيد 

التجهيز لبدء العمل والإنتاج.
ويختــــزل وضــــع صناعــــة الأدوية في 
ســــوريا ما تعيشــــه العديد من القطاعات 
الأخــــرى، حيــــث يعــــزو محللون تســــارع 
انهيارهــــا إلى الأزمة في لبنــــان، إذ يُودع 
التجار ورجال الأعمال السوريون الملايين 
من الــــدولارات فــــي المصــــارف اللبنانية، 
التــــي فرضت قيودا مشــــددة على عمليات 

السحب في ظل أزمة سيولة حادة.

إلـــى  الهنـــد  تســـعى   – نيودلهــي   
اســـتغلال القيـــود والإجـــراءات التـــي 
تفرضها الصين على الشـــركات الناشئة 
بغية استقطاب مستثمري التكنولوجيا 
في العالـــم إليها لمنافســـة جارتها ذات 
ثانـــي أكبـــر اقتصـــاد فـــي العالـــم بعد 

الولايات المتحدة.
وباتت الشـــركات الهندية الناشـــئة 
في هذا المجال محـــل اهتمام الكثير من 
المؤسســـات الاستثمارية التي تقبل على 

شـــراء حصص والتوســـع تدريجيا في 
القطاع.

بمثابـــة  الماضـــي  الأســـبوع  وكان 
هـــذه  إلـــى  بالنســـبة  مهـــم  منعطـــف 
الشـــركات الهنديـــة بعـــد أن نجحت في 
جذب اســـتثمارات مهمة من مؤسســـات 

ومستثمرين دوليين بارزين.
وأصبحـــت شـــركة تطبيـــق توصيل 
الأغذية الهندية زوماتو ليتمد أول شركة 
ناشـــئة محليـــة فـــي مجـــال تكنولوجيا 

المعلومـــات تطـــرح أســـهمها للاكتتـــاب 
العـــام، حيـــث جمعت حوالـــي 1.3 مليار 
دولار بمساهمة بنك الاستثمار الأميركي 
مورغان ستانلي وشركتي تايغر غلوبال 

وفيديلتي إنفستمنتس.
كما قدمـــت الشـــركة المالكة لشـــركة 
خدمات الدفع الرقمي الناشـــئة ”باي تم“ 
مسودة نشرة الاكتتاب لما يمكن أن تكون 
أكبـــر عملية طرح عـــام أولي فـــي الهند 

بحصيلة متوقعة تبلغ 2.2 مليار دولار.
وجمعت شـــركة التجارة الإلكترونية 
الهنديـــة فليبـــكارت أونلاين سيرفســـز 
3.6 مليـــار دولار كمســـاهمات جديدة من 
المستثمرين، لتصل قيمة الشركة المملوكة 
جزئيا لسلسلة متاجر التجزئة الأميركية 

العملاقة وول مارت إلى 38 مليار دولار.
ونســـبت وكالـــة بلومبرغ إلـــى هانز 
تونغ الشريك الإداري في شركة جي.جي.

في كابيتال الأميركيـــة التي تدير أصولا 
بقيمـــة 9.2 مليـــار دولار قولـــه إن ”رواد 
الأعمال الهنود ظلوا يؤسسون الشركات 
الناشـــئة على مدى نحو عقـــد من الزمن 

حتى الآن“.
وتحســـنت البنية التحتية للإنترنت 
في الهند بشدة في ذلك الوقت، في الوقت 
الذي يزداد فيه الإقبال على الاستثمار في 
أسهم شركات التكنولوجيا على مستوى 

العالم.

وأضاف تونغ ”بدأ المستثمرون رؤية 
الصعـــود القوي للقطاع فـــي الهند التي 

يعتبرونها الصين الجديدة“.
وأعلنت شـــركة لينســـكارت الهندية 
لبيـــع النظارات عبـــر الإنترنت جمع 220 
مليون دولار من المســـتثمرين بما في ذلك 
السنغافوري  الســـيادي  الثروة  صندوق 
تيماســـيك هولدنغز وشـــركة الاستثمار 

فالكون إيدج كابيتال.
وكانت لينسكارت قد جمعت في وقت 
ســـابق هذا العـــام أموالا مـــن كي.كي.آر 
الأميركية للاستثمار وسوفت بنك غروب 

اليابانية للاتصالات.
وعلى خـــلاف الصين، حيـــث أصبح 
اســـتخدام الإنترنت أكثر تطـــورا، مازال 
الكثيـــرون من مســـتخدمي الإنترنت في 
الهنـــد البالغ عـــدد ســـكانها 625 مليون 
مســـتخدم يتحسســـون وقع أقدامهم في 
عالم بث الفيديو عبر الإنترنت والشبكات 

الاجتماعية والتجارة الإلكترونية.
وتعتبـــر الفرص في مجال التســـويق 
الإلكترونـــي جذابة بشـــكل خـــاص، حيث 
تمثـــل هذه التجارة في الهند أقل من 3 في 
المئة من إجمالي تجارة التجزئة في البلاد.

ومازالـــت الشـــركات الناشـــئة فـــي 
الهند تضخ الاستثمارات لإقامة سلاسل 
التوريد وشـــبكات التوصيل في مختلف 

أنحاء البلاد.

ومـــن المتوقع أن تصبـــح الهند أكبر 
دولة فـــي العالم من حيث عدد الســـكان 
متفوقة على الصين خلال عشر سنوات، 
في حين أن رؤية المســـتثمرين للأوضاع 
في الهنـــد تختلف بشـــدة عـــن رؤيتهم 

لجارتها الصين.

ومنـــذ أن فرضت بكـــين القيود على 
الاســـتثمار في الشـــركات الناشـــئة في 
فبراير الماضي، تراجعت قيمة شـــركات 
التكنولوجيا الناشـــطة فـــي البلد بنحو 

800 مليار دولار.
حذفـــت  الحالـــي  الشـــهر  وخـــلال 
مفاجئة  بصـــورة  الصينيـــة  الحكومـــة 
تطبيق خدمة النقل الذكي ديدي غلوبال 
الإلكترونيـــة  التطبيقـــات  متجـــر  مـــن 
فـــي الصـــين، بعـــد شـــهور مـــن إجبار 
مجموعـــة تكنولوجيا الخدمـــات المالية 
الصينية آنت غروب المملوكة للملياردير 
جـــاك ما على وقف عمليـــة الطرح العام 
الأولـــي لأســـهمها قبيـــل بـــدء عمليـــة 

الطرح.

الحملـــة  اســـتمرار  المتوقـــع  ومـــن 
الصينية ضد شـــركات التكنولوجيا في 
ظل رغبة السلطات الصينية في الحد من 
نفوذ شركات الإنترنت وتعزيز سيطرتها 

على بيانات المستخدمين.
ويقـــول نيلـــش شـــاه رئيس شـــركة 
كوتاك ماهيندرا أسيت مانجمنت الهندية 
لإدارة الثروات إن شـــركات التكنولوجيا 
الهنديـــة ”يمكـــن أن تجذب المســـتثمرين 
الدوليـــين الذين تضرروا من الاســـتثمار 

في الشركات الصينية“.
كمـــا أن نجاح عمليـــات الطرح العام 
الأولـــي لعـــدد مـــن الشـــركات الناشـــئة 
الهنديـــة التي مازالت تســـجل خســـائر، 
يمكن أن يعيد تقييم الكثير من الشركات 
القائمة ويدفع أســـعار الأسهم إلى المزيد 

من الارتفاع بحسب شاه.
ووفـــق بيانـــات مؤسســـة الأبحـــاث 
الاقتصادية ســـي.بي إنسايتس، نجحت 
شـــركات التكنولوجيا الناشئة في الهند 
في جمع استثمارات قياسية خلال الربع 

الثاني من 2021 بقيمة 6.3 مليار دولار.
فـــي المقابـــل تراجعت الاســـتثمارات 
التـــي جذبتهـــا الشـــركات الناشـــئة في 
الصين خلال الفترة نفسها بنسبة 18 في 
المئـــة مقارنة بأعلى مســـتوى لها والذي 
سجلته خلال الربع الأخير من 2020 وكان 

27.7 مليار دولار.

 بيــروت – أظهرت بيانات حديثه نشرها 
اتحــــاد المصــــارف العربيــــة أن تحويلات 
المغتربــــين إلــــى منطقة الشــــرق الأوســــط 
وشــــمال أفريقيا انحســــرت بشكل طفيف 
بنهاية العام الماضي، مما يعني أنها بقيت 
صامــــدة أمام قيــــود الإغــــلاق الاقتصادي 

المنجرة عن الأزمة الصحية.
بالفوضــــى  المغتربــــون  يتأثــــر  ولــــم 
الاقتصاديــــة التي تعيشــــها بلدانهم طيلة 
السنوات الأخيرة بفعل العديد من الأزمات 
المركبــــة بعــــد أن زاد من وطأتها انتشــــار 
الوباء، حيث واصلوا في انتهاج سياســــة 

تحويل أموالهم إلى المصارف المحلية.
وقــــال أمــــين عــــام اتحــــاد المصــــارف 
العربية وســــام فتوح في تقرير نشر مطلع 
هذا الأسبوع إن ”تحويلات المغتربين إلى 
المنطقــــة العربية خلال عــــام 2020 تمكنت 
من الصمود بوجه تداعيات تفشــــي مرض 
 ،(19 فايــــروس كورونا الجديــــد (كوفيد – 
حيــــث بلغت 58 مليــــار دولار في عام 2020 

مقابل 61.7 مليار دولار عام 2019“.
وتأتي هذه الأرقام استنادا إلى دراسة 
تحليلية صادرة عن الأمانة العامة للاتحاد 
أشــــارت إلى أنه على الرغم من التوقعات 
الســــابقة بحدوث تراجع كبير في تدفقات 
تحويــــلات المهاجرين إلى الــــدول العربية 
خلال عام العام الماضي بســــبب الجائحة 

إلا أنها ظلت صامدة.

وتعتبر تحويلات العاملين في الخارج 
من أهم روافد الاقتصادات العربية كونها 
مصدرا مهما للعملــــة الصعبة، إلى جانب 
قيمــــة الصــــادرات الســــلعية والخدميــــة، 

والمنح والقروض والمساعدات الخارجية.
التي  التحويــــلات  اجمالــــي  وارتفــــع 
تلقتهــــا 10 دول عربيــــة مصــــدرة للعمالة، 
وهي الجزائر وجيبوتــــي ومصر والأردن 
والعــــراق ولبنــــان والمغــــرب والســــودان 

وتونس وفلســــطين، بنســــبة 2.7 في المئة 
لتبلــــغ حوالي 54.9 مليــــار دولار، وهو ما 
يمثــــل 95 فــــي المئة مــــن إجمالــــي تدفقات 

التحويلات في المنطقة العربية.
ويعزى هذا إلى حــــد كبير إلى تدفقات 
التحويــــلات القوية إلى ثــــلاث دول عربية، 
فقــــد زادت التدفقات الماليــــة إلى مصر إلى 
مستوى قياسي بلغ نحو 30 مليار دولار في 
2020، بينما ارتفعــــت التدفقات إلى المغرب 

6.5 في المئة وتونس بنحو 2.5 في المئة.
وقــــال فتوح إن ”التحويلات إلى مصر 
زادت بنســــبة 10.5 فــــي المئــــة لتصل إلى 
حوالي 29.6 مليــــار دولار في 2020، بينما 
تجاوزت التحويلات إلى المغرب 7.4 مليار 

دولار“.
في المقابل ســــجلت اقتصــــادات أخرى 
في المنطقة خسائر في تدفقات التحويلات، 
حيث انخفضت تلك التدفقات إلى السودان 
والجزائر وفلســــطين بأكثر من 5 في المئة، 
بينما ســــجلت جيبوتي ولبنــــان والعراق 

والأردن انخفاضا بأكثر من 10 في المئة.
ومن المرجــــح أن تنمو التحويلات إلى 
المنطقــــة العربية هــــذا العام بنســــبة 2.6 
في المئة بســــبب النمو المعتدل في منطقة 
اليورو وضعــــف التدفقــــات الخارجة من 
دول الخليج العربي علــــى أن تتراجع في 
العــــام المقبل لتصل إلــــى 2.2 في المئة رغم 

توقعات بنمو الاقتصاد العالمي.
ويقول مراقبون إنه رغم المبالغ الكبيرة 
للتحويــــلات التي تتلقاها الــــدول العربية 
المصدرة للعمالة، فإنه لا تزال هناك عقبات 

عديدة تعــــوق دور التحويلات في التنمية 
والاجتماعيــــة  والبشــــرية  الاقتصاديــــة 

المستدامة.
ورغــــم التوقعات بتعافــــي التحويلات 
أكثر في ما تبقى من العام لكن ثمة خشية 
مــــن تقلصها وانعكاســــاتها الســــلبية من 
خلال احتمال ارتفاع نسبة البطالة بشكل 
كبير بين المهاجرين بســــبب تباطؤ النمو 
في اقتصادات الدول المســــتضيفة خاصة 

في مرحلة ما بعد الوباء.
ويتزايــــد القلــــق مــــن تصاعــــد موجة 
احتجاجات اجتماعية قد تعيق استئناف 
عمل الشــــركات والمؤسســــات الاقتصادية 
بشــــكل ســــلس وهو ما قد يؤخر التعافي 
الاقتصــــادي وعودة حركــــة التوظيف إلى 

وتيرة ما قبل الوباء.
وقــــد يترتــــب عــــن تراجــــع تحويلات 
المغتربــــين العــــرب أيضــــا تعميــــق الأزمة 
الاجتماعيــــة لعشــــرات الآلاف من الأســــر 
فــــي المنطقة التــــي يعول كثيــــر منها على 

تحويلات ذويها من العمال المهاجرين.
ولذلك يعمل اتحــــاد المصارف العربية 
مع البنك الدولي للاستفادة من تحويلات 
المغتربــــين والتدفقات الماليــــة الكبيرة إلى 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في التنمية 
المستدامة وليس الاحتفاظ بها في المنازل 
أو فــــي المصــــارف، وهذا المحور ســــيكون 
موضــــوع مؤتمر مشــــترك ســــيعقد قريبا 

لمناقشة هذا الأمر.
ولطالمـــا أكد خبـــراء اقتصـــاد عرب 
على وجـــوب الاســـتفادة مـــن التدفقات 

المالية إلـــى الدول العربية في مشـــاريع 
اســـتثمارية تهـــدف إلـــى توفيـــر فرص 
عمل للشـــباب العربي ودعم المشـــروعات 
الصغيرة والمتوســـطة لتعزيز مؤشـــرات 

التنمية تدريجيا.

لت التحويلات المالية بشـــكل  وســـجَّ
عـــام خلال 2020 هبوطا أقل مما أشـــارت 
إليـــه توقعـــات ســـابقة حيـــث تراجعت 
بواقـــع 1.6 في المئة فقط إلـــى 540 مليار 
دولار بدعـــم مـــن تحفيز مالـــي في دول 
تســـتضيف عمالا مهاجريـــن وتحول في 
التدفقات من النقود إلى العملات الرقمية
مـــع تراجع أعـــداد المســـافرين بســـبب 

كورونا.
وقبـــل عـــام تكهـــن البنـــك الدولـــي 
بانخفاض فـــي رواتب العمال المهاجرين 
والتوظيـــف في الخـــارج وتوقع هبوطا 
بحوالـــي 20 فـــي المئـــة فـــي التحويلات 
المالية التي باتت مصدرا حيويا بشـــكل 
متزايـــد للتمويل بينمـــا تجد الحكومات 
والأســـر في الدول الفقيـــرة صعوبة في 

تحمل التكلفة المالية للجائحة.
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التحويلات تمكنت 

من الصمود بوجه 

تداعيات كوفيد – 19

وسام فتوح

هيئة الاستثمار تعمل 

على طرح فرص 

استثمارية بالقطاع

مدين دياب

58 مليار دولار حجم التحويلات بنهاية العام الماضي
ســــــارت أموال المغتربين العرب إلى 
بلدانهم عكس توقعــــــات الكثير من 
ــــــين باعتبار أن الجائحة كانت  المحلل
ستعمل على تقييد حركة التحويلات 
بشــــــكل أكبر نتيجة قيود الإغلاق، 
لكن أحدث الأرقام تشــــــير إلى أنها 
جنبت اقتصادات بعض دول منطقة 
الشــــــرق الأوسط وشــــــمال أفريقيا 
المزيد من المتاعب بعد أن ســــــاعدت 
في امتصاص جزء من انعكاســــــات 

الأزمة الصحية.

رافد مهم رغم كل التحديات

استغلال كل الفرص المتاحة

أموال المغتربين العرب تخفف

من تأثيرات الوباء على اقتصادات المنطقة

قطاع صناعة الأدوية

في سوريا يكافح لتفادي

ورطة الحظر الأميركي

الهند تنافس الصين على جذب مستثمري التكنولوجيا في العالم

المستثمرون بدأوا 

رؤية الصعود القوي 

للقطاع في الهند

هانز تونغ

10
دول عربية ارتفعت فيها 

التحويلات بواقع 2.7 في المئة، أي 

95 في المئة من إجمالي التحويلات


